محضر جلسة

لجنة الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد

يوم 27 مارس 2012
الجلسة عدد 5 : الإستماع إلى السيد رئيس لجنة المصادرة يوم 27 مارس 2012
استهلّ السيد رئيس اللجنة الجلسة بالترحيب بالسيد رئيس لجنة المصادرة محمد العادل بن إسماعيل موضحا أن الغرض من طلب الإستماع هو إفادة أعضاء اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي بمدى تقدّم أشغال المصادرة وإعطاء توضيحات حول تقديرات الموارد التي ستتأتّى من عملية المصادرة .                                                                                               

 من جهته أفاد السيد رئيس لجنة المصادرة أن أعمال اللجنة انطلقت يوم 02 أفريل 2011 مباشرة بعد صدور المرسوم عدد 13 لسنة 2011 و أن أشغالها تتمثل في جرد ممتلكات الأشخاص المعنيين بالمصادرة بالمرسوم و عددهم 114 و المتمثلة في العقـــارات و المساهمات في الشركات و الأموال و السيولة لدى البنوك وأوضح أنه تمت دعوة الدائنين للأشخاص المصادرة أموالهم بأن يصرحوا بديونهم مع تقديم مثبتات الدين في اجل لا يتجاوز 6 أشهر علما و أنه تبين أن قيمة الديون تتجاوز الأملاك المصادرة، و بالنسبة للمدينين ضبط الأجل بـ 3 أشهر .
كما أوضح أن اللجنة قامت بجرد العقارات و هي إما أن تكون مرسمة و لا تمثل إشكالا و إمّا أن تكون غير مرسمة و بالتالي تطول الإجراءات و لكن جانب من العقـــارات لا يحمل شهادة ملكية بل فقط إمضاء المحامي و البائع و في هذه الحالة وجب نقل الملكية إلى الدولة قبل القيام بالمصادرة.
و كشف السيد رئيس لجنة المصادرة ان المؤسسات التي قامت اللجنة بمصادرتها تقارب 150 مؤسسة و قد قامت بإحالة ملفاتها إلى لجنة التصرف. وأوضح أن اللجنة  قررت البــدء بالمجامــع التي لهــا دور حيــوي في الاقتصاد و القيمة التشغيليــة مثــال princess holding  و carthago     و لم يبقى بالنسبة لهذه الأخيــرة إلا شركتي إسمنــت قرطـــاج و تونس للسكر حيث بالتقصي تبين أن الشركات الأجنبية المساهمة في رأس مال هاته الشركات و المحدثة بــ paradis fiscaux   هي شركات بلحسن الطرابلسي و بالتالي فإن الحصول على القرائن و تتبع تشابك المصالح بين هذه المؤسسات أستغرق وقتا .
أما بالنسبة للمحافظ المالية فقد قدرت ب 170 م.د و قد قامت اللجنة بمصادرتها وهي بصدد الإعداد لنقل ملكية الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين المشمولين بالمصادرة كما تقوم اللجنة على استكمال المستندات الخاصة بالسيارات للانتهاء من عملية مصادرتها علما و أن عددا من السيارات كانت مفقودة  وعدد آخر من هذه السيارات وجدت دون وثائق.
كذلك تعرض السيد رئيس لجنة المصادرة إلى  بعض المؤسسات التي كانت تمر بصعوبات اقتصادية و التي  تمت محاولات إنقاذها  حتى تتمكن اللجنة من مصادرة أكبر قسط ممكن من رأس المال مع المحافظة على مواطن الشغل و مثال ذلك ما قامت به اللجنة بالنسبة لشركة سوتيداف التي كانت متحصلة على 4 صفقات على المستوى الوطني و صفقة بالقطر الليبي و كانت مهددة بالتفليس نظرا لطلب البنك لقيمة الضمان الذي وفره بــ 10 م . د و/ أو لحلول آجال عقود مساهمات شركات ذات رأس مال مخاطرة SICAR .
 إثر هذه البسطة طلب السيد رئيس اللجنة صلاح الدين الزحاف توضيحا حول دور لجنة التصرف و علاقتها بلجنة المصادرة  نظرا لأهمية نتائج طرح المؤسسات المصادرة للبيع على الدورة  الاقتصادية مبينا أن  التخوّف هو التسرع في البيع دون التقييم الحقيقي بغية ضخ الأموال في الميزانية.

وفي هذا السياق أجاب السيد رئيس لجنة المصادرة أن هذه الأخيرة قامت بدور المصادرة و التصرف إلى حدود 31 جويلية 2011 الماضي و إثر إحداث لجنة التصرف أصبحت هي من يحدد مآل الشركات معربا عن سلبية هذا التوجه الذي يتسبب في إهدار الوقت ذلك أن لجنة التصرف مطالبة بإعادة النظر فيما يحال إليها من ملفات من قبل لجنة المصادرة وهو كذلك لا يتماشى و الصلاحيات المخولة للجنة المصادرة بمقتضى المرسوم  في حماية الأموال المصادرة و يعني ذلك الحماية في كل المراحل بما فيها التفويت  و أثناء التقاضي ذلك أن حماية الحقوق يتطلب تدخل لجنة المصادرة بما تكوّن لديها من معطيات و وثائق.
أضاف السيد عادل بن إسماعيل أن التفويت لا يتم إلا بطلب عروض ولم يقع البت إلى حدود هذا التاريخ في المؤسسات التي ستطرح للبيع . أما بالنسبة لشركة "تونس للسكر"  فهي شركة غير مقيمة يتكون رأس مالها من 33 % على ملك شركة ISI  و33 % على ملك شركة شينوك 66)  %رأس مال أجنبي(  و 17 % لبلحسن الطرابلسي و 17 % لــabc )corporation  رأس مال تونسي (%34 وهي متحصلة على قروض بنكية بقيمة 104 م.د  و تشغل 500 عامل و بالتالي فإن طرح أسهمها للبيع بالبورصة سيمكن من عدم المطالبة بها مستقبلا .
  ثم أحيلت  الكلمة إلي باقي أعضاء  اللجنة لطرح استفساراتهم التي تمحورت خاصة  حول:

* الصعوبات التي تشهدها المؤسسات المصادرة و التباطؤ المسجل في هـذا الاتجاه والذي يكلف الدولة خسائر تقدر ب 140 ألف دينار يوميا بحسب التقديرات على سبيل الذكر بالنسبة لمؤسسة تركية في مجال صناعة الملابس.
* الاقتصار على  مصادرة  أملاك 114 شخص فقط .

* طريقة تعيين المتصرفين القضائيين و ما وقع من سوء تصرف بإيعاز من بعضهم و دور لجنة المصادرة في تحديد قائمة في المؤسسات التي يجب تعيين مديرين عاميين للتصرف فيها عوضا عن التصرف القضائي الذي لا يمكن من أخذ القرارات الإستراتيجية بهذه الشركات حتى لا يؤثر دور التصرف في الأعمال سلبا على  استمرارية و نجاح  هذه الشركات .

و تعقيــبا علــى التساؤل الــذي طــــرح بخصـوص تقديـــرات مدا خيل المصــادرة بـ 1200 م . د  أجاب السيد رئيس لجنة المصادرة أن ذلك مرتبط بتدعيم اللجنة بالموارد المادية و البشرية إذ يعسر تحقيق نتائج هامة و اللجنة تعمل بعدد قليل من الأعضاء لا يتجاوز الثمانية منهم  ثلاثة غير متفرغين ، وهي غير قادرة على الاستعانة بخبراء لأنها لا تملك ميزانية لذلك ،مطالبا تدعيمها بالكفاءات ذوات الاختصاص دون اللجوء إلى التعيينات العشوائية . 
أما بالنسبة لوضعية المتصرفين القضائيين فقد أوضح السيد العادل بن إسماعيل أنه مباشرة بعد الثورة سعت جهات عديدة من بنوك و شركاء و دائنين و المكلف بنزاعات الدولة إلى حماية مصالحهم عن طريق تعيين متصرفين قضائيين فأصبحت بعض الشركات تحت تصرّف أكثر من طرف معيّن، كما أنّه بانتقال ملف الشركة إلى لجنة التصرف وجب رفع يد المتصرّفين القضائيين وتعيين ممثلي الدولة لتسيير الشركة وهو ما يُحدث في بعض الأحيان فراغ قانوني وصعوبات في التنسيق، والتصرف القضائي هو لتصريف الأعمال وهو مشلّ للتطوّر الإستراتيجي وبالتالي لا بدّ من التسريع برفع يد المتصرّفين القضائيين.
وإجابة عن ملاحظات السادة النواب حول تعيين بعض المتصرّفين من غير ذوي الاختصاص على غرار ما تم ببنك الزيتونة فإن رئيس لجنة المصادرة أفاد أن هذا البنك يديره متصرّف معين من قبل البنك المركزي وهو من ذوي الاختصاص . 
وحول إشكالية إدراج إسمنت قرطاج بالبورصة ، أوضح السيد رئيس لجنة المصادرة أن أسهم شركة إسمنت قرطاج تراجعت قيمتها وعادت إلى الصعود ثم الاستقرار وهي من الشركات التي ستساهم في تشغيل 600 عامل وبالتالي فإنّ مساندة هذه الشركة باستكمال 75 م د كمبلغ تكميلي للقروض البنكية المتحصّلة عليها والتي بلغت 385 م د يصبح مهمّا للمحافظة على مواطن الشغل.

وتعقيبا عن التساؤل حول مصادرة ممتلكات شركاء العائلة المتنفذة والذين لم يرد ذكر أسمائهم بالقائمة الواردة بالمرسوم عدد 13 بيّن السيد رئيس لجنة المصادرة أن المرسوم في فصله الأول نصّ على "...غيرهم ممّن يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جرّاء علاقتهم بأولئك الأشخاص".
ولكن في ضلّ انكماش اقتصادي كبير فإن إصدار قائمة جديدة وبالتالي آجال جديدة للدّائنين والمدينين مع إدراك أشخاص ليست لهم علاقة بالمذنبين سيؤثر سلبا على الاقتصاد، مضيفا أن المحاسبة ضرورية، مذكّرا أن مرسوم إحداث لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج حرص على وصف هذه الأموال بالمنهوبة والمكتسبة بصفة غير شرعية في حين اكتفى مرسوم المصادرة باستثناء الأملاك المتأتية من الإرث وما تم كسبه قبل 1987.

وحول مسألة طرح بعض الشركات المصادرة للبيع أفاد السيد رئيس لجنة المصادرة أنّ عملية التفويت ضرورية لحلّ مشاكل اجتماعية  واقتصادية وإنّ حضور المجتمع المدني إلى جانب التقنيين هو مطلوب في لجنة التصرف للتقويم مشيرا أن هناك استثمارات أجنبية تكوّن مصدرا لاستنزاف العملة بعد فترة وجيزة باعتبار المرابيح المحوّلة إلى الخارج بعد سنوات قليلة من الإحداث وعلى سبيل المثال وضعيّة الزيتونة Telecom التي سجّلت خلال سنة 2010 ما قيمته 216 م د مرابيح.
وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس اللجنة رئيس لجنة المصادرة على حضوره . 

    رئيس اللجنة 
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